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 ملخص
لقانون العمل ﰲ الوقت الراهن أﳘية كبﲑة جدا،ً حيث أن هذا القانون ينظم العﻼقة فيما بﲔ أصحاب العمل      
اﳌؤسسات والعمال الذين يشكلون الشرﳛة اﻷكﱪ ﰲ اĐتمع، وإن كثرة اﻷعمال ﰲ عصرʭ اﳊديث وازدʮد عدد 
والشركات اﳋاصة ﲟختلف أشكاﳍا وأنواعها استتبع ʪلضرورة ازدʮد عدد القوى العاملة اﳌطلوبة لتشغيل تلك 
اﳌؤسسات والشركات، وكنتيجة منطقية فقد تطلب ذلك وجود قوانﲔ عمل صارمة متطورة ودقيقة لتحكم عﻼقات 
 أعماﳍا، وذلك ّﲑ اﳌؤسسات ʪلقوى العاملة الﱵ تسوعقود العمل اﳌختلفة الﱵ تربط أصحاب تلك الشركات و 
خﻼفات قد  لرسم حدود تلك العﻼقات ووضع ضوابط وأحكام ﳏددة ﳍا، وإﳚاد اﳊلول اﳌناسبة ﻷي عقبات أو
تطرأ عليها، وتكون ضامنة وموضحة ﳊقوق كﻼ طرفيها، وﻻترجع تلك اﻷﳘية ﳍذا القانون إﱃ كثرة عدد اﳋاضعﲔ 
مه بقدر ما ترجع إﱃ عمق Ϧثﲑه ﰲ حياēم، وإن اﶈور الرئيسي ﰲ هذا القانون يدور حول عقد العمل، ﻷحكا
ويعتﱪ عقد العمل ﲢت اﻻختبار حجر اﻷساس لتكوين العﻼقة العمالية، فهو ﳝثل اﳌرحلة التمهيدية لوﻻدة عقد 
اʭً ﲟناسبة إبرام عقد العمل على فﱰة لﻼختبار العمل البات وϦسيسًا له، فقد يتفق العامل وصاحب العمل أحي
يتمكن العامل من اﻹﳌام بظروف العمل ومدى  الفﱰةتسمح لكل منهما ﲟعرفة مدى مﻼءمة العقد له، فخﻼل تلك 
مناسبته ومﻼءمته له، كما أن صاحب العمل يتحقق من مهارة العامل الفنية وأمانته ومدى صﻼحيته ﻷداء العمل، 
يصبح العقد ʪʫ،ً وإما التخلص ʪلتاﱄ رور تلك الفﱰة ﳛدد كل طرف موقفه، إما اﻹستمرار ﰲ عﻼقة العمل و وبعد م
 ختبار.اﻻ فﱰةمنه خﻼل 




 eht slortnoc & sezinagro wal sihT .emit tneserp eht ni ecnatropmi tnacifingis a sah wal robaL A     
 yteicos eht fo ytirojam eht esirpmoc ro mrof‘ ohw seeyolpme dna sreyolpme neewteb pihsnoitaler
 etavirp ,sessenisub fo rebmun gnisaercni ehT .yteicos eht fo tnemges tsegral eht sesirpmoc‘
 deen gniworg a deriuqer ylirassecen ,emit tnerruc ruo ni smrof rieht lla ni seinapmoc dna stnemhsilbatse
 ,tcirts a sdnamed ti ,tluser a sA .seinapmoc dna snoitutitsni eseht ni krow ot seeyolpme fo rebmun ni
 eht etagilbo taht stcartnoc dna snoitaler robal suoirav eht lortnoc ot swal robal etarucca dna depoleved
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 ,snoitaler esoht fo seiradnuob eht ward ot redro ni ,snoitutitsni dna seinapmoc eseht fo srenwo
 taht setupsid ro selcatsbo yna ot snoitulos etairporppa dnif ot snoisivorp dna snoitaluger sti gnihsilbatse
 detubirtta si wal siht fo ecnatropmi ehT .seitrap htob fo sthgir detalucitra dna rotnaraug eb dna esira yam
 robaL" eht dna tcartnoc robal eht si wal siht fo tcejbo niam ehT .sevil rieht ni tcapmi sti fo htped eht ot
 robal eht fo noitamrof eht rof egats noitadnuof eht sa deredisnoc si hcihw "noitaborp rednu tcartnoc
 tcartnoc‘ fo noitarud ehT .tcartnoc eht gnihsilbatse fo egats yranimilerp eht gnitneserper yb pihsnoitaler
 ,reh/mih rof etairporppa si ti fi dna snoitidnoc krow etaulave ot eeyolpme eht swolla ’noitaborp rednu
 htob neht ,krow eht rof snoitacifilauq dna ytsenoh ,slliks s’eeyolpme eht ssessa nac sreyolpme eht osla
 tnaw yeht ro tcartnoc robal sa emoceb tcartnoc eht snaem hcihw eunitnoc ot tnaw yeht fi ediced seitrap
 .doirep noitaborp gnirud ti ssimsid ot
                             .noitaborP ,tcartnoc robaL ,wal robaL :sdrow yeK
  اﳌقدمة:
لقد شهد العمل تطورات هامة عﱪ ﳐتلف اﳌراحل التارﳜية اﳌتعاقبة لكونه شرط مﻼزم لبقاء وتطور اﻷفراد      
واĐتمعات، انطلق متخذًا صورة النشاط الفردي لسد اﳊاجات الشخصية، ﰒ تطور شيئًا فشيئًا ليصبح نشاط 
دوره عدة أشكال ونظم متنوعة تطورت بتطور اĐتمعات يلﱯ حاجات الغﲑ، فنشﺄ العمل التابع اﳌﺄجور الذي اﲣذ ب
  ذاēا، متﺄثرا ًﰲ شكله ومضمونه بكل الظروف السياسية واﻹجتماعية واﻹقتصادية السائدة.
وﳌا كانت عﻼقات العمل قائمة على منطق القوة واﻹستئثار ﰒ السيادة اﳌطلقة ﳌبدأ سلطان اﻹرادة ﰲ التعاقد، 
ما ﰲ بداية القرن التاسع عشر ϵزدʮد حجم النشاطات الصناعية والتجارية، ض والطلب ﻻسي ّوسيادة قانون العر 
عن كل أشكال اﳊماية من سوء اﳌعاملة واﻹضهاد واﻹستغﻼل وتدﱐ اﻷجور وﻇروف العمل  عيدا ًالعمل ب ﻇل ّ
طريق اﻹحتجاجات السيئة وكثرة حوادث العمل، لذلك ﻇهرت اﳊاجة إﱃ التكتل للضغط على العمال عن 
  واﻹضراʪت، ﰒ إنشاء اﳉمعيات والنقاʪت للدفاع عن مصاﱀ العمال اﳌهنية واﻹجتماعية.
وعليه وأمام تﺰايد حدة الصراع والتناقﺾ بﲔ العمال وأصحاب العمل، الذي أصبح يهدد اﻷمن والسلم 
قواعد الﱵ تكفل ﲢقيق التوازن واﻹستقرار اﻹجتماعي، كان لﺰاما ًعلى الدولة التدخل تدرﳚيًا بوضع اﻷحكام وال
ﰲ ﳎال العمل، وʪلتاﱄ نشﺄ قانون العمل الذي توسع مضمونه ونطاقه وتنوعت أحكامه ومصادره ليشمل عﻼقات 
العمل بكافة أشكاﳍا الفردية واﳉماعية، بغرض تقرير مركﺰ كل من العمال وأصحاب العمل وبث روح اﻷمن 
ت العمالية، من هنا ﻇهرت اﻷﳘية اﳋاصة والكبﲑة ﳍذا القانون، فكثرة اﻷعمال وازدʮد عدد والطمﺄنينة ﰲ العﻼقا
اﳌؤسسات والشركات اﳋاصة ﲟختلف أشكاﳍا وأنواعها، استتبع ʪلضرورة ازدʮد عدد القوى العاملة اﳌطلوبة 
 عمل متطورة ودقيقة لتحكم لتشغيل تلك اﳌؤسسات والشركات، وكنتيجة منطقية فقد تطلب ذلك وجود قوانﲔ
عﻼقات وعقود العمل اﳌختلفة الﱵ تربط أصحاب تلك الشركات واﳌؤسسات ʪلقوى العاملة الﱵ تسّﲑ أعماﳍا، 
وذلك لرسم حدود تلك العﻼقات، ووضع ضوابط وأحكام ﳏددة ﳍا، وإﳚاد اﳊلول اﳌناسبة ﻷي عقبات أو 
موضحة ﳊقوق كﻼ طرفيها، وﻻ ترجع تلك اﻷﳘية اﳋاصة والكبﲑة ﳍذا خﻼفات قد تطرأ عليها، وتكون ضامنة و 
القانون إﱃ كثرة عدد اﳋاضعﲔ ﻷحكامه بقدر ما ترجع إﱃ عمق Ϧثﲑه ﰲ حياēم، وإن اﶈور الرئيسي ﰲ هذا 
الﱵ و  Ϧسيسًا له، الﱵ تعتﱪ ذا العقد مرحلة ﲤهيدية أﻻ وهي مرحلة اﻻختبارﳍالقانون يدور حول عقد العمل، و 
      من خﻼﳍا تتم وﻻدة عقد العمل البات.




ويعتﱪ موضوع عقد العمل ﲢت اﻻختبار من أهم اﻷمور اﳌرتبطة بعﻼقات العمل واﳌنظمة ﳍا، فهي تﱪز أهم 
مرحلة من مراحل تكون عقد العمل، حيث يتمكن كل من طرﰲ عقد العمل ﲢت اﻻختبار من التعرف بصورة 
 ﳚعﻼ ة على مدى مﻼءمة صﲑورة العقد ʪʫ ًمن عدمه ﳍما، وتطبيقًا لذلك فقد يرى طرﰲ عقد العمل أّﻻ واقعي
 منذ البداية، فيحصل أن يتفقا على عقد ﲤهيدي غﲑ Ĕائي بينهما قبل البدء ﰲ عقد العمل بصفة اتفاقهما ʪʫ ًّ
ة والﱵ تسمى فﱰة اﻻختبار، وفيها ﳜتﱪ كل طرف مستمرة، ويكون اتفاقهما هذا معلق على شرط إﳒاز هذه الفﱰ 
منهما اﻵخر حﱴ يقف على ما يتوجب اﻹحاطة به من جوانب تعتﱪ التﺰامات ومستحقات متبادلة، واﳌوازنة 
  بينها ﻹصدار قرار التوقف وعدم اﻻستمرار ﰲ عقد العمل من عدمه. 
  عقد العمل ﲢت اﻻختبار:ﺗعﺮﻳﻒ 
 له منهما على مدى مﻼئمة العقد طرﰲ عقد العمل إﱃ إبرام شرط اﻻختبار حﱴ يقف كل عادًة ما يلجا ً     
فصاحب العمل يستطيع من خﻼل هذه الفﱰة الﱵ يسميها البعﺾ  ،واﻻستمرار فيه ﲝيث يعرف كل منهما ʪﻵخر
ء العمل ϵتقان وكفاءة ﲝسب ما ﻼع على قدرات العامل وإمكانياته ﰲ أدااﻻط ّ هبفﱰة التجربة الﱵ من خﻼﳍا ﳝكن
يتطلع له صاحب العمل، وʪلتاﱄ تتكون لديه صورة كاملة ودقيقة وواضحة عن صﻼحية هذا العامل ومﻼئمته 
فرصة حﱴ يطّلع على ﻇروف العمل وما قد ﳛيط đا من مشقات أو  نه ﰲ اﳌقابل ﳚد العامل أيضا ًأكما و ،للعمل 
ومن جانب آخر حﱴ يقف ʪﻹحاطة على اﳉدوى من  ،معه هذا من جانب ﳐاطر أو صعوʪت قد ﻻ تتﻼئم
  العائد اﳌادي الذي سيحصل عليه واﳌتمثل ﰲ اﻷجر اﳌتفق عليه ﰲ العقد .
وقد عرف بعﺾ من فقهاء القانون عقد العمل ﲢت اﻻختبار ϥنه: "العقد الذي يتفق عليه كل من صاحب العمل 
ولكنه يبﲔ منه أن كل منهما يريد أن يعطي لنفسه فﱰة من الوقت ليتحقق  د اﳌﱪم بينهما ʪʫ ًّ يكون العقوالعامل على أّﻻ 
  (.٠٨٩١/٩٧٩١ –فيما إذا كان من مصلحته اﻻستمرار ﰲ العمل أو عدم اﻻستمرار فيه" )د.ﳏمد علي عمران 
ﲟعﲎ أن من تقرر هذا الشرط "عقد يﱪمه صاحب العمل والعامل ويضّمناه شرط التجربة،  وعرفه آخرون ϥنه:
ﳌصلحته ﳝكن أن ﳜتﱪ مدى مﻼءمة العقد له خﻼل فﱰة اﻻختبار، فﺈذا وجد أنه ﳛقق الغرض الذي ينشده من 
التعاقد مضى قدما ًﰲ تنفيذه، وإذا وجد على العكﺲ أن العقد ﻻ يناسبه إستخدم الشرط اﳌقرر ﳌصلحته للتخلص 
  .(١٠٠٢ –أﲪد حسن الﱪعي  د.)ددة لﻼختبار" من هذا العقد خﻼل الفﱰة اﶈ
ص إﱃ أمرين لمن خﻼل ما ﰎ سرده من تعريفات لبعﺾ فقهاء القانون  لعقد العمل ﲢت اﻻختبار فﺈننا ﳔ     
وﳌا كان اﻷصل  أوﳍما أن عقد العمل ﲢت اﻻختبار هو عقد عمل ʪﳌعﲎ الصحيح إﻻ أن الﱰاضي فيه غﲑ ʪت، 
على طرفيه، إﻻ أن  عقد حسب اﳌبادئ العامة أنه ﲟجرد إبرامه وانعقاده صحيحا ًيكون ملﺰما ًوبشكل Ĕائيﰲ كل 
اﻻستثناء على هذه اﳌبادئ ﰲ عقد العمل ﲢت اﻻختبار أن يكون اﻻتفاق غﲑ Ĕائي وهو ما سوف نتحدث عنه 
  ار.بﰲ التكييف القانوﱐ لعقد العمل ﲢت اﻻخت
ﱐ هو أن عقد العمل ﲢت اﻻختبار ﳜتلف عن عقد التدريب أو التدرج الذي يكون الغرض منه هو أما اﻷمر الثا
تعليم مهنة أو حرفة معينة وʪلتاﱄ ﲣتلف فيه اﻻلتﺰامات على طرﰲ العقد والﱵ ﲣتلف ﰲ عقد التدريب ʪلتﺰام 
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ﳌقابل يكون التﺰام اﳌتدرب هو اﳊرص صاحب العمل بتعليم العامل أو اﳌتدرب أصول العمل وفنون الصنعة وﰲ ا
ʪﳌعﲎ اﳊقيقي للعمل، وهو بذلك ﳜتلف ﰲ التﺰاماته عن عقد العمل  على التعلم والتدرب وﻻ يتطلب منه عمﻼ ً
ﲢت اﻻختبار والذي بﻼ شك يكون فيه العامل ملتﺰما ًﲜميع اﻻلتﺰامات الواردة على عقد العمل، ويتطلب منه أداء 
(، ويعرف التدرج أو التلمذة ϥنه "تدريب طويل اﻷمد ومنظم ٤٦٩١ -عادي )د. عبدالودو ﳛﲕ العمل بشكل 
ﰲ مهنة ما معﱰف đا ﲤارس بصفة رئيسية ﰲ مشروع ما أو لدى صاحب حرفة وذلك ﲟوجب عقد تلمذة كتاﰊ 
  (. ٩١٥٨ -)د. أﲪد زكي بدوي   يوضح مستوʮت التدريب اﳌعينة"
منذ البداية، ولكن  ختبار أيضًا عن عقد العمل ﳏدد اﳌدة، فهذا اﻷخﲑ ينعقد ʪʫ ًﲢت اﻻوﳜتلف عقد العمل 
 (.١١٠٢ -)د.ﳏمد حسﲔ منصور طرفيه يتفقان على ﲢديد مدة زمنية ﻹنتهاء العقد
اﳌهن كما أن عقد العمل ﲢت اﻻختبار ﳜتلف عن اﻻختبار أو التجربة الﱵ ﳜضع ﳍا اﻷشخاص اﳌتقدمﲔ لشغل 
ن احتوت هذه اﻻختبارات القيام ببعﺾ اﻷعمال مثل اختبار الطباعة على إالشاغرة لدى صاحب العمل، و 
 اﳌركبات وهي الﱵ يكون فيها العامل خاضع للتجربة لفﱰات بسيطة جدا ًالكمبيوتر أو اختبار القيادة للمعدات أو 
  (.٤١٠٢ - )د.مصطفى مندور موسى
  
  اﻻختبار:أحﻜام عقد العمل ﲢت 
صﻼحية ﰲ إĔاء العقد بطريقة سهلة غﲑ مرتبطة الﲟوجب شرط اﻻختبار ﰲ عقد العمل ﳝلك صاحب العمل      
ʪلقواعد العامة ﻹĔاء عقد العمل من اشﱰاط السبب اﳌﱪر والقانوﱐ حﱴ يقف القانون موقفًا ﲪائيًا للطرف 
تبدأ من  أحكام تشكل ضوابط ﲪائية ﳍذا العقدمن وضع  كان ﻻ بد  والضعيف من عقد العمل وهو العامل، 
، ومن هذه الضوابط اﳊمائية اشﱰاط وتنتهي ʪنتهائه نشوء اﻻتفاق بﲔ الطرفﲔ على عقد العمل ﲢت اﻻختبار
وأخﲑًا اشﱰاط  ،ﻻ ﳚوز زʮدēا له الكتابة لتوثيق وجود عقد العمل ﲢت اﻻختبار، وكذلك اشﱰاط مدة قصوى
هذه تطرق إﱃ كثر من مرة لدى نفﺲ صاحب العمل، وسنقوم ʪلﲢت اﻻختبار أالعامل  إمكانية تعيﲔ عدم
  على النحو اﻵﰐ: اﻷحكام
  :أوًﻻ: ﺷﺮط الﻜتاﺑة ﰲ عقد العمل ﲢت اﻻختبار
ﳚب أن يكون شرط اﻻختبار واردًا بشكل صريح ﰲ عقد العمل وأن ﲢدد مدته ﰲ ذات العقد، وإن سند      
اﳌادة  ها على سبيل اﳌثال:منو  ،على ذلكالصريح ذلك ﳒده ﰲ أغلب قوانﲔ العمل العربية الﱵ جاءت ʪلنص 
ﲢديد فﱰة اﻻختبار إن وجدت ﰲ عقد  وﰲ ﲨيع اﻷحوال يتعﲔ: "اقانون العمل العماﱐ والﱵ جاء فيهمن  ٤٢
"، وقانون .. ﲢدد مدة اﻻختبار ﰲ عقد العملقانون العمل اﳌصري والﱵ ذكرت أنه: "من  ٣٣اﳌادة  "، و..العمل
منه الﱵ جاء فيها: "ﳚوز أن ينص ﰲ العقد على وضع العامل ﲢت اﻻختبار .."،  ٩٣العمل القطري ﰲ اﳌادة 
: "ﳚوز تعيﲔ العامل ﲢت شرط التجربة إذا نص على ذلك ذكرت ϥنهمنه الﱵ  ١٢وقانون العمل البحريﲏ ﰲ اﳌادة 
   العربية اﻷخرى. ملصراحة ﰲ عقد العمل"، وغﲑها من قوانﲔ الع




وأما سند وجوب النص على فﱰة اﻻختبار لدى  قوانﲔ العمل لبعﺾ الدول الﱵ ﱂ تورد ذلك النص صراحة هو من 
وʪلتاﱄ فﺈن اﻻتفاق الشفهي على وجود  ،خﻼل اشﱰاط قانون اﻹثبات على صاحب العمل إثبات ذلك ʪلكتابة
وجوب الكتابة هي شرط إثبات ﱂ يتيح القانون لصاحب العمل ﳐالفتها فﱰة اﻻختبار لن يكون ﳏل نظر، ذلك أن 
 و د. ﳏمد ﳛﲕ مطر )د.ﲪدي عبدالرﲪنʪلرجوع إﱃ القواعد العامة لﻺثبات وهو ﲞﻼف إمكانية ذلك للعامل 
 وأن شﺄن خلو العقد من النص على وجود شرط اﻻختبار أو ﲢديد مدته اعتبار عقد العمل عقدا ً(، ٧٨٩١ –
  ل.Ĕائيا ًﳜضع إĔاؤه للقواعد اﳋاصة ϵĔاء عقد العم
وقد ذهب اﲡاه من فقهاء القانون إﱃ أن اشﱰاط الكتابة ﻻ يوجب التوسع ϥن يكون شرط فﱰة اﻻختبار مكتوب 
بشكل صريح ولكن ﳚوز أن يتم استخﻼصه بطريقة ضمنية من بنود العقد مع ضرورة أن تكون هذه الضمنية 
يث ﻻ تدع ﳎاًﻻ للشك أن إرادة طرﰲ العقد قد اﲡهت إﱃ أن يكون هذا العقد هو عقد عمل ﲢت واضحة ﲝ
  وغﲑهم. (٠٨٩١/٩٧٩١ –)د.ﳏمد علي عمران  ( و٢٩٩١ –)د.عبدالرزاق حسﲔ يﺲ  اﻻختبار
يح، وأن شﺄن بينما يرى أغلب فقهاء القانون أن شرط الكتابة لفﱰة اﻻختبار يستوجب أن يكون ﳏددا ًوبشكل صر 
وكما أن الطبيعة اﳊمائية لقواعد  ،النفاذ ةخلو العقد صراحة منها ϥن يصار إﱃ اﻷصل العام للعقود ϥن تكون ʭجﺰ 
 قانون العمل تستوجب أن عدم النص هو ﳌصلحه العامل ϥن يكون عقد العمل لديه ʭفذ خاليا ًمن فﱰة اﻻختبار
 ،ما نؤيدههو وهذا اﻻﲡاه وغﲑهم،  (١١٠٢ -مد حسﲔ منصور( و )د.ﳏ٤١٠٢ -)د.مصطفى مندور موسى 
كون كتابة فﱰة اﻻختبار للعامل وكونه أمام ʭﻇرة صاحب العمل خﻼل فﱰة اﻻختبار أن صاحب العمل لن يستطيع 
معرفة مقدرة  إذا قام ϵبرام عقد العمل مع العامل أن يتنصل ويقوم ϵĔاء عقد العمل ϵرادته اﳌنفردة مﱪرا ًذلك بعدم
العامل ﰲ إﳒاز العمل ﻷنه قد ﰎ إثبات ذلك كتابة وﳏدد فيه عبارة عقد العمل ﲢت اﻻختبار، كما أن ذلك فيه 
  .تلك الفﱰة وانتهى منهاقد خاض  رغم أنهاحﱰام للعامل بعدم استغﻼله واﻻدعاء ϥنه ﰲ فﱰة ﲡربة واختبار 
  ﺗعيﲔ العامل ﲢت اﻻختبار أكﺜﺮ مﻦ مﺮة لدى نفﺲ ﺻاحﺐ العمل:  إمﻜانية عدم ʬنيا:ً
ذلك يعد هذا الشرط من الضماʭت الﱵ وضعتها أغلب قوانﲔ العمل ﳊماية العامل خﻼل فﱰة اﻻختبار، و      
أغلب قوانﲔ  ولذلك ﳒد أن ،اﻹĔاء خﻼل فﱰة اﻻختبار بعد إĔاء العامل لفﱰة اﻻختبار ةحﱴ ﻻ يتم استغﻼل مكن
العمل العربية اتفقت على Ϧكيد ذلك بنص صريح )القانون العماﱐ، واﳌصري، والبحريﲏ والقطري واﻹماراﰐ 
والكويﱵ، وغﲑها(، ومن أمثلة القوانﲔ العربية الﱵ أجازت استثناًءا تعﲔ العامل ﲢت اﻻختبار أكثر من مرة لدى 
 ٦بشرط أن تكون ﰲ مهنة أخرى أو عمل آخر أو مضى أكثر من  صاحب العمل ذاته )نظام العمل السعودي(
  أشهر على انتهاء عﻼقة العمل بينهما.
ن انتهى عقد عمله لدى صاحب العمل وعمل لدى صاحب عمل آخر ﳌده طويلة إواﳉدير ʪلذكر أن العامل و 
 ،ختبار مرة أخرىاﻻشرط ﲢت  هﰒ عاد ليعمل لدى صاحب العمل اﻷول فﺈنه يستفيد من النص بعدم جواز وضع
كذلك ﰲ حالة ترقية العامل من مهنة دنيا إﱃ مهنة عليا كمسؤول مثﻼ،ً فﺈن صاحب العمل ﻻ ﳝكنه أن يضع العامل 
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، حيث أن تغيﲑ اﳌهنة أو الرتبة أو الدرجة للعامل ﻻ ﲤنح صاحب العمل حق وضعه ﲢت مرة أخرى ﲢت اﻻختبار
  اﻻختبار مرة أخرى.
فﱰة اﻻختبار حالة وقف لعقد العمل، وذلك إذا ما طرأ على العقد سبب يقتضي وقفه، سواء كان ذلك لقوة  وقد تلحق
قاهرة أو لسبب من صاحب العمل مثل إغﻼق اﳌنشﺄة أو حﱴ من العامل بنفسه بسبب اﳌرض أو إجازة الوضع للعاملة 
بعد زوال سبب الوقف وذلك للمدة الﱵ وقف فيها عقد  فﺈن فﱰة اﻻختبار ﳚب أن ﲤتد ﻻستكمال اﳌدة اﳌقررة وذلك
  (.١٠٠٢ –أﲪد حسن الﱪعي  د.)       العمل
  : وضع مدة قصوى لفﱰة اﻻختبار:ʬلثا ً
اتفقت أغلب القوانﲔ العربية على وضع مدة قصوى لفﱰة اﻻختبار ﻻ ﳚوز لطرﰲ العقد ﳐالفتها أو ﲡاوزها،      
مقدار هذه اﳌدة فنجدها ثﻼثة أشهر ﰲ بعﺾ القوانﲔ منها قانون العمل اﳌصري ونظام وقد اختلفت ﰲ ﲢديد 
العمل السعودي وقانون العمل العماﱐ وبعضها حدد هذه اﳌدة القصوى لفﱰة اﻻختبار بستة أشهر ومنها قانون 
  العمل الكويﱵ حددها ﲟائة يوم. العمل اﻹماراﰐ وقانون العمل البحريﲏ وقانون العمل القطري بينما ﳒد أن قانون
وتبدأ مدة اﻻختبار من وقت استﻼم العامل لعمله ﳏل اﻻختبار وﻻ ﲢتسب مدة السفر واﻹجراءات اﻹدارية اﻷخرى 
  الﱵ تسبق استﻼم العمل فعًﻼ.
اعدة آمره ﻻ ﳚوز أن اﳌدة القصوى الﱵ جاء đا القانون من النظام العام ذلك أĔا ق علىلقضاء ل اﲡاه وقد أكد
اﻻتفاق على ﳐالفتها وإذا ما ورد ﰲ اتفاق طرﰲ عقد العمل زʮدة على هذه اﳌدة القصوى فﺈنه يتوجب إنقاصها 
إﱃ اﳌدة القصوى وفقًا للقانون ﳏل التطبيق وتبطل ما يﺰيد عليها ﳌخالفتها نص آمر من نصوص قانون العمل 
رقم  العّماﱄ ( ﰲ الطعن٧٣١اﳌبدأ رقم ) -)اﶈكمة العليا العمانية  ﺄن ﱂ تكنوʪلتاﱄ تلغى اﳌدة الﺰائدة  وتعد ك
  .(١١٠٢/٢١/٩١جلسة  ١١٠٢/١٧
وإذا ما وجد اﻻتفاق الصريح ﰲ عقد العمل على شرط اﻻختبار ولكن ﱂ يتم اﻻتفاق على ﲢديد مدة اﻻختبار،      
ختبار الﱵ ﱂ ﲢدد مدēا ﰲ العقد، حيث يرى الرأي اﻷول ﳒد أن للفقه ﰲ هذا اﻷمر رأيﲔ حول وجود فﱰة اﻻ
اعتبار عدم ﲢديد مدة اﻻختبار ﰲ العقد كﺄĔا غﲑ موجودة ﻷن صاحب العمل يتوجب عليه ﲝسب قواعد اﻹثبات 
وعليه  ،ēاوﳌا كان العقد خاليا ًمن ﲢديد اﳌدة فﺈنه لن يستطيع إثبا ،اﳋاصة بعقد العمل أن يثبت ما يدعيه كتابة ً
يعد عقد عمل عادي Ĕائي بدون فﱰة اﻻختبار )د.عبدالودود  ﰲ هذه اﳊالة يرى أصحاب هذا الرأي أن العقد
  (.٤٦٩١ -ﳛﲕ 
 يهدر ﻷن ذلك عبارة ب أّﻻ اﲡاه آخر ﰲ الفقه إﱃ أن اﻻتفاق الصريح على وجود شرط اﻻختبار ﳚ ذهببينما ي
ﱃ وجود فﱰة اﻻختبار، وأن نقص هذا اﻹتفاق ﰲ ﲢديد مدة اﻻختبار يكمله عن اﲡاه إرادة طرﰲ عقد العمل إ
       إﱃ ﲢديدها وفقا ًللقانون تتجه النص القانوﱐ الذي حدد اﳌدى القصوى لفﱰة اﻻختبار، وذلك على سند أن نيتهما
اﻻتفاق عن ﲢديد مدة  ذا غفلإ هأننؤيده، ذلك  هو الذي ، وهذا الرأي(٢٩٩١ -)د. عبدالرزاق حسﲔ يﺲ 
ًﻼ ﻹرادة أن يكمله النص القانوﱐ الذي حدد اﳌدة القصوى لفﱰة اﻻختبار ويصبح القانون هنا مكم ّ باﻻختبار ﳚ




وأن دواعي ﲪاية اﳌشرع للعامل لن تكون مهدرة مع  ،للقانون الطرفﲔ على سند أن اﲡاه نيتهما إﱃ ﲢديدها وفقا ً
 تﺰيد فﱰة اﻻختبار عن اﳌدة القصوى الﱵ نص ّﻻ ز اﳋط الذي رﲰه اﳌشرع كضمانه للعامل ϥهذا الرأي ﻷنه ﱂ ﳚاو 
  عليها.
 
  التﻜييﻒ القانﻮﱐ لعقد العمل ﲢت اﻹختبار:
اﻷصل أن عقد العمل ﲢت اﻻختبار هو عقد عمل ﲟعناه الكامل وʪلتاﱄ فﺈن قواعد عقد العمل تنطبق عليه      
العقد ووجوده للفﱰة اﻷوﱃ ﻻنعقاد عقد العمل أʬر بعﺾ اﻻختﻼف ﰲ اﻵراء لدى فقهاء إﻻ أن تكوين هذا 
  القانون حول التكييف أو الطبيعة القانونية لعقد العمل ﲢت اﻻختبار:
معلق على شرط واقف ʪجتياز فﱰة  هو عقد الرأي اﻷول: ذهب أصحاب هذا الرأي إﱃ أن عقد العمل ﲢت اﻻختبار
اﻻختبار بنجاح، وقد جاء هذا الرأي تشبيها ًلعقد البيع بشرط التجربة والذي يكون فيه العقد معلقا ًعلى شرط واقف 
ولكن هذا الرأي واجه انتقادا ًمن ʭحية ترتب اﻵʬر ﻻنعقاد العقد على شرط وهو قبول اﳌشﱰي للمبيع بعد التجربة، 
هذا النوع من العقود ﻻ تنتج آʬرها إﻻ بتحقق الشرط الواقف ﲞﻼف عقد العمل ﲢت اﻻختبار  ث أنحي ،واقف
.حسن كﲑة الذي ينتج ﲨيع آʬره فور انعقاده ويﱰتب عليه اﻻلتﺰامات اﳌتبادلة بﲔ طرفيه واﳊقوق اﳌتقابلة ﳍا )د
ﲢت  ية العقدية والقانونية عن عقد العملن شﺄن اﻷخذ đذا الرأي يؤدي إﱃ إسقاط اﳊماإو  (،٩٧٩١ -
  اﻻختبار وهو أمر غﲑ منطقي إطﻼقا ًويتعارض مع الطبيعة اﳊمائية للقانون.
عقد العمل ﲢت اﻻختبار هو عقد ﲤهيدي مؤقت، فهو عقد عمل ﳏدد اﳌدة الرأي الثاﱐ: سار اﲡاه ʬﱐ إﱃ أن 
ﰲ العقد، ويعد عقد عمل عادي وفقًا ﳌا ﰎ اﻻتفاق عليه سواء  يلحقه ﰲ حال اجتياز فﱰة اﻻختبار اﻻستمرار
تكوين  يتم على أساسويرى أصحاب هذا الرأي أن اﻻتفاق بﲔ طرﰲ العقد  ،كان ﳏدد اﳌدة أو غﲑ ﳏدد اﳌدة
 –)د.عبدالرزاق حسﲔ يﺲ  وʬنيهما عقد عمل عادي ،عقدين أوﳍما ﲤهيدي وهو عقد العمل ﲢت اﻻختبار
وﻻ يتفق هذا الرأي مع إرادة اﳌتعاقدين الﱵ ﱂ تكن تتجه عند إبرام العقد إﱃ تكوين عقدين، كما أن هذا (، ٢٩٩١
الرأي يتعارض مع القول ϥن العقد التمهيدي هو عقد عمل ﳏدد اﳌدة ذلك أن اﻷخﲑ ﻻ ﳚوز فسخه ϵرادة منفردة 
  دون تعويﺾ. فسخهالذي ﳝكن ﻷي من طرفيه  ﻷحد طرﰲ عقد العمل ﲞﻼف عقد العمل ﲢت اﻻختبار
هو إﻻ عقد عمل عادي إﻻ أنه غﲑ ﻻزم ﳉواز  الرأي الثالث: ذهب رأي ʬلث إﱃ أن عقد العمل ﲢت اﻻختبار ما
العدول عنه إعماًﻻ لشرط اﻻختبار، ﲟعﲎ أن الشرط ماهو إﻻ تطبيق لفكرة خيار الشرط أي يعطي لصاحبه خيار 
ت مل هذا اﳋيار خﻼل تلك الفﱰة اﳓل ّعالعقد، مع بقاء هذا اﳋيار قائمًا طيلة فﱰة اﻻختبار، فﺈذا استالعدول عن 
بذلك الرابطة العقدية دون أثر رجعي لكون العقد زمﲏ، أما إذا انقضت فﱰة اﻻختبار دون أن يستعمل أي من الطرفﲔ 
)د.ﳏمد   ﻻ وفقًا للقواعد الﱵ ينتهي đا عقد العمل بصفة عامةخياره ﰲ العدول انقلب العقد ﻻزمًا ﻻﳚوز اĔاؤه إ
(، وينتقد جانب من الفقه هذا الرأي ذاهبا ًإﱃ أن إدراج شرط اﻻختبار ﰲ عقد العمل ﻻ ينال ٣٨٩١ –لبيب شنب 
بدليل أنه ﳚب على  من قوته اﳌلﺰمة، وﻻ يقلبه إﱃ عقد غﲑ ﻻزم، وأنه ﻻ أثر ﳍذا الشرط إﻻ ﰲ مكنة إĔاء العقد،
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طرﰲ العقد تنفيذه، فصاحب العمل مثﻼ ًﻻيستطيع "استنادا ًإﱃ شرط اﻻختبار" التحلل من العقد قبل تنفيذه ﻻختبار 
  عيا ًعدوله عن إنشاء الوﻇيفة، أو قيام قوة قاهرة ﱂ يستطع إقامة الدليل عليها.قدرات العامل، مد ّ
عقد العمل ﲢت اﻻختبار هو عقد معلق على شرط فاسﺦ وهو عدم اجتياز فﱰة الرأي الرابع: ذهب هذا الرأي إﱃ أن 
اﻻختبار بنجاح أو عدم موافقة أʮ ًمن الطرفﲔ ومﻼئمته للعمل لدى اﻵخر، ويرى أصحاب هذا الرأي أن ﲢقق شرط 
العقود الﺰمنية فﺈن ﰎ اجتياز  عدم اﳌﻼئمة يرتب فسخا ًفورʮ ًللعقد وﻻ يكون له أثر رجعي على اعتبار أن عقد العمل من
 ،(٤٦٩١ –فﱰة اﻻختبار بعد انتهاء مدēا فﺈن آʬر العقد ترجع ϥثر رجعي منذ بدء فﱰة اﻻختبار )د. عبدالودود ﳛﲕ 
ل إبرام عقد عم يويعتﱪ هذا الرأي هو الغالب ﰲ الفقه، والذي ﳕيل إﱃ Ϧييده، ﻷنه يتفق مع النية اﳊقيقية للمتعاقدين وه
يشتمل على حق الطرفﲔ أو أحدﳘا ﰲ إĔائه أثناء مدة اﻻختبار لسبب واحد هو عدم الصﻼحية أو عدم رضاء العامل 
  عن نتيجة اﻻختبار ﲝسب اﻷحوال وهو ملﺰم لطرفيه أثناء سرʮنه.
  :اﻹĔاء اﳌشﺮوع لعقد العمل ﲢت اﻻختبار
ينتهي عقد العمل ﲢت اﻻختبار ϵعﻼن الطرف اﳌقرر شرط اﻻختبار ﳌصلحته سواًء أكان صاحب العمل أو      
  رغبته ﰲ إĔاء العقد وذلك خﻼل فﱰة اﻻختبار، وقد اختلفت اﻵراء حول آلية  -حسب اﻻتفاق -العامل أوكﻼﳘا
السبب أو اﳌﱪر لﻺĔاء، والثانية شكلية تتعلق ʪﻹخطار  اﻹĔاء ﰲ نقطتﲔ أوﳍما موضوعية تتعلق ʪشﱰاط وجود 
  اﳌسبق:
  أوًﻻ: اﺷﱰاط السبﺐ أو اﳌﱪر ﻹĔاء عقد العمل ﲢت اﻻختبار:
بﲔ فكرتﲔ: اﻷوﱃ أن عقد العمل ﲢت اﻻختبار يقوم أساًسا على فكرة  يواجه الشرط اﳌوضوعي تعارضا ً     
أكان ذلك ﰲ اﻷʮم  الطرفﲔ إمكانية إĔائه بكامل حريته ﰲ أي وقت، سواء ً وأن لكل من ،التعاقد غﲑ النهائي
أما الثاﱐ فهي أن اﳊقوق ﻻ ﳚوز أن تستعمل إﻻ ﰲ حدود  ،اﻷوﱃ لفﱰة اﻻختبار أو ﰲ اﻷʮم اﻷخﲑة ﳍذه الفﱰة
ويبتعد  ،سبب مﱪر مشروع وهو ما يفﱰض ﲟوجبه أن يستند إĔاء عقد العمل ﲢت اﻻختبار إﱃ ،عدم التعسف
 ركما لو كان لتحقيق منفعة بسيطة لصاحب العمل ﻻ تتناسب مع الضر   ،عن حاﻻت التعسف ﰲ استعمال اﳊق
         .(٧٨٩١ – و د. ﳏمد ﳛﲕ مطر )د.ﲪدي عبدالرﲪناء ذلك اﻻĔاء الذي سيلحق ʪلعامل جر ّ
اختلفت اﻵراء حول اشﱰاط توافر اﳌﱪر أو السبب اﳌتعلق ʪلعمل أو عدم اﳌﻼءمة ﳌن قرر شرط اﻻختبار وقد 
سبب أو مﱪر يتعلق  من توافرقرر شرط اﻻختبار ﳌصلحته تإﱃ أنه ﻻ حاجة ﳌن  فقهاءالﳌصلحته، فقد ذهب بعﺾ 
إĔاء عقد العمل ﲢت اﻻختبار ﳌن قرر شرط اﻻختبار  ﲟﻼءمة العمل أو صﻼحيته لﻼستمرار فيه، وبذلك يكون قرار
دون معقب عليه أو رقابة، وإن تضرر الطرف اﻵخر إﻻ أنه وﲝسب هذا الرأي ﻻ يلﺰم اﻵخر  ﳌصلحته Ĕائيا ً
ﻹĔاء على هذا النحو )د. ﳏمد علي عمران الطرف اﻵخر ʪمنذ بداية التعاقد بوجود حق  ا ًʪلتعويﺾ ﻷنه كان عاﳌ
  (. ٠٨٩١/٩٧٩١ –
أن اﻻتفاق على تقرير شرط اﻻختبار ﳌصلحة صاحب العمل ﻻ يعﲏ إعطاء صاحب إﱃ أما الرأي الثاﱐ فيذهب 
العمل اﳊق ﰲ اﻹĔاء دون اﻻلتﺰام بتوافر اﳌﱪر أو السبب اﳌتعلق ʪلعمل، ذلك أن استخدام حق اﻹĔاء لعقد العمل 




ية، وعلى صاحب العمل تقدﱘ اﻷسباب الﱵ تنفي عنه استخدامه ﳊق اﻹĔاء ﲢت اﻻختبار ﳜضع لرقابة اﳌشروع
أو ﲢقيق  ،ϥن يكون السبب لذلك اﻹضرار ʪلعامل ﻷسباب شخصية بشكل تعسفيﰲ عقد العمل ﲢت اﻻختبار 
ع وغﲑها من أسباب ﲡعل من استخدام هذا اﳊق خارًجا عما هو ﳏدد له ﰲ أنه يرج ،مصلحة غﲑ مشروعة
  (. ١٦٩١ -)د. اﲰاعيل غاﱎ  لصﻼحية العامل للعمل أو مﻼءمته لﻼستمرار فيه
ﳜضع كغﲑه من اﳊقوق اﳌدنية اﻷخرى إﱃ نظرية  ﺈن حق إĔاء عقد العمل ﲢت اﻻختباروعلى أي حال ف     
د عن نتيجة اﻻختبار التعسف ﰲ استعمال اﳊق، فيجب أن يكون اﻹĔاء مبنيا ًعلى عدم رضاء الطرف اﳌنهي للعق
أو التجربة، ويعتﱪ اﻹĔاء غﲑ مشروع إذا بﲏ على سبب آخر غﲑ عدم ﳒاح التجربة أو إذا قصد به اﻹضرار 
ʪلطرف اﻵخر أو ﲢقيق مصلحة غﲑ مشروعة، ففي هذه اﳊالة ﳛق للطرف اﻵخر ﰲ العقد مطالبة الطرف اﳌنهي 
اء العقد غﲑ مشروعا ًإذا صدر اﻹĔاء من صاحب العمل ﻷسباب بعيدة عن ʪلتعويﺾ، فعلى سبيل اﳌثال يعتﱪ إĔ
بسط ﳚب كفاءة العامل وصﻼحيته للعمل، كتوجهات العامل السياسية أو دʮنته أو نشاطه النقاﰊ، وعليه فﺈنه 
التعويﺾ  للتحقق من مشروعيته وصحة استخدامه، كما يتوجب إĔاء عقد العمل ﲢت اﻹختباررقابة القضاء على 
)د. حسن كﲑة  على الطرف اﻵخر وهذا الرأي هو السائد لدى الفقه ا ًن ﲤت إساءة استعماله، ورتب ذلك ضرر إ
  وغﲑهم. (٤٦٩١ – ﲕ( و )د.عبدالودود ﳛ٩٧٩١ –
  ʬنيا:ً اﻹخطار اﳌسبق:
اﻷصل أن إĔاء عقد العمل ﲢت اﻻختبار ﻻﳚب أن يكون مسبوقًا ﲟدة إخطار، فاﻹخطار متطلب حال      
إĔاء عقود العمل الباتة لتفادي عنصر اﳌفاجﺄة ﰲ إĔاء العقد، أما ﰲ عقد العمل ﲢت اﻻختبار فﺈن هذا العقد 
يعﲏ إمكانية إĔاء العقد خﻼل فﱰة اﻻختبار ومن  ﳛمل بﲔ طياته احتماﻻت إĔائه، فمجرد وجود شرط اﻻختبار
ﰒ فﻼ حاجة إﱃ توجيه إخطار من الطرف الذي يرغب ʪﻹĔاء إﱃ الطرف اﻵخر ﰲ العقد، كما ﻻ يلتﺰم الطرف 
  اﳌنهي ϥي تعويﺾ للطرف اﻵخر، وإذا كان صاحب العمل هو الذي أĔى العقد فﻼ يلتﺰم بدفع مكافﺄة للعامل. 
ستثناء على ذلك اﻷصل فهو وجود مدة معينة لﻼخطار ﳚب على من يرغب ʪﻹĔاء أن يتقيد đا ﲢت أما اﻻ
طائلة تعويﺾ الطرف اﻵخر ϥجر تلك اﳌدة ﰲ حالة عدم اﻹخطار، ويبدو أن التشريعات الﱵ أخذت đذا اﻻستثناء 
مسبق برغبة الطرف الذي يرغب ʪﻹĔاء  قد رغبت بسلوك موقف ﲪائي أكﱪ لصاﱀ الطرف اﻵخر ليكون على علم
ويكون مستعدا ًلذلك، ومن أمثلة القوانﲔ العربية الﱵ نصت على مدة اﻹخطار: قانون العمل العماﱐ نص ﰲ اﳌادة 
 ٩٣منه على وجوب أن تكون مدة اﻻخطار سبعة أʮم على اﻷقل، وحددها قانون العمل القطري ﰲ اﳌادة  ٤٢
  منه بيوم واحد على اﻷقل.  ١٢لى اﻷقل، بينما قانون العمل البحريﲏ حددها ﰲ اﳌادة منه بثﻼثة أʮم ع
حق  على تلك اﳌخالفةﱰتب يﳐالفة شرط اﻹخطار ﻻ تعﲏ التعسف ﰲ استخدام اﳊق، وإﳕا  وعلى أي حال فﺈن
  الطرف اﻵخر ﰲ اﳊصول على أجر أʮم اﻹخطار.
ﺈذا كانت مدة اﻻختبار الﱵ اﻻتفاق على أن تكون فﱰة اﻻختبار دنيا أو قصوى، فوجدير ʪلذكر أنه قد يتم      
من طرﰲ عقد  ﰎ اﻻتفاق عليها ϥن تكون مدة دنيا كﺄن تكون ﳏددة بشهر أو شهرين ففي هذه اﳊالة ﻻ ﳝلك أي ّ
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تفاق ﰲ عقد العمل على أن اﳌدة، ولكن عادة ما يتم اﻻ تلكالعمل إĔاء عقد العمل ﲢت اﻻختبار قبل انقضاء 
، وﻻ يلتﺰم امن طرﰲ عقد العمل إĔاء العقد خﻼﳍ تكون الفﱰة اﶈددة لﻼختبار هي مدة قصوى والﱵ ﳝلك أي ّ
  (.٩٧٩١ -ʪنتظار إكماﳍا حﱴ ﳛدد موقفه من اﻻختبار )د. حسن كﲑة 
ﳚعل هذه الفﱰة ﲡريبية لكل من طرﰲ عقد  وعليه فﺈن وجود بند ﰲ عقد العمل ﳛدد اﻻتفاق على فﱰة اﻻختبار
صﻼحية إĔاء العقد ﰲ أي وقت خﻼل فﱰة اﻻختبار،  -أو أحدﳘا ﲝسب العقد  -وﳜول لكل منهما  ،العمل
بشرط أن ﻻ يلحق ʪلطرف  ،فهو عندما يقوم ʪستخدام هذا اﳊق الذي خوله له القانون فﺈنه ﻻ يلتﺰم ϥي تعويﺾ
 ذلك.الثاﱐ ضرر بسبب 
وإذا انقضت فﱰة اﻻختبار دون أن يستخدم أي الطرفﲔ حقه ﰲ اﻹĔاء، فﺈن تلك العﻼقة تستمر وتتحول إﱃ عقد 
عمل ʪت ﳌدة غﲑ ﳏددة ماﱂ يتفق أطراف العقد على أن يكون ﳏدد اﳌدة، وﳜضع العقد بعد ذلك ﰲ إĔائه إﱃ 
  قواعد إĔاء عقد العمل الفردي البات.  
  
  ة:اﳋاﲤ
نستخلص من هذا اﳌقال أن عقد العمل ﲢت اﻻختبار هو عقد معلق على شرط فاسﺦ يﱪمه صاحب العمل      
والعامل ويضّمناه شرط اﻻختبار، ﲟعﲎ أن من تقرر هذا الشرط ﳌصلحته ﳝكنه أن ﳜتﱪ مدى مﻼءمة العقد له 
التعاقد مضى قدمًا ﰲ تنفيذه، وإذا وجد على خﻼل فﱰة اﻻختبار، فﺈذا وجد أنه ﳛقق الغرض الذي ينشده من 
العكﺲ أن العقد ﻻ يناسبه إستخدم الشرط اﳌقرر ﳌصلحته للتخلص من هذا العقد خﻼل الفﱰة اﶈددة لﻼختبار، 
إĔاء العقد بطريقة سهلة غﲑ مرتبطة فﺈن من تقرر هذا الشرط ﳌصلحته ﳝكنه ﰲ عقد العمل  هذا الشرطوﲟوجب 
، ولكن ﰲ اﳌقابل فﺈن لعقد العمل ﲢت اﻻختبار بعﺾ القيود الﱵ ﳚب اﻹلتﺰام العامة ﻹĔاء عقد العملʪلقواعد 
đا للحصول على اﳊماية القانونية الﱵ وضعها التشريع له، وتتمثل تلك القيود بــوجوب كتابة شرط اﻻختبار ﰲ 
ه ﻻ ﳝكن تعيﲔ العامل ﲢت اﻻختبار أكثر من ، كما أنبشكل صريح وأن ﲢدد مدته ﰲ ذات العقد عقد العمل
اﻹĔاء خﻼل فﱰة اﻻختبار بعد إĔاء العامل لفﱰة  ةحﱴ ﻻ يتم استغﻼل مكنمرة واحدة لدى نفﺲ صاحب العمل 
  .وضع مدة قصوى لفﱰة اﻻختبار ﻻ ﳚوز لطرﰲ العقد ﳐالفتها أو ﲡاوزها، وأخﲑا ًاﻻختبار
 ،عمل ﳛدد اﻻتفاق على فﱰة اﻻختبار ﳚعل هذه الفﱰة ﲡريبية لكل من طرﰲ عقد العملجود بند ﰲ عقد الإن و و 
أما إذا صﻼحية إĔاء العقد ﰲ أي وقت خﻼل فﱰة اﻻختبار،  -أو أحدﳘا ﲝسب العقد  -وﳜول لكل منهما 
تستمر وتتحول إﱃ عقد  انقضت فﱰة اﻻختبار دون أن يستخدم أي الطرفﲔ حقه ﰲ اﻹĔاء، فﺈن تلك العﻼقة
  عمل ʪت. 
وﰲ النهاية ﻻبد من التﺄكيد على اﻷﳘية الكبﲑة الﱵ يلعبها عقد العمل ﲢت اﻻختبار، وعلى وجوب أن      
يتضمن عقد العمل البات بندا ًﳚعل تطبيقه ﲡريبيا ًﳌدة معينة، وخﻼل تلك اﳌدة إما أن يتبﲔ عدم مﻼءمة العقد 
ﺦ هذا العقد، وإما أن يتﺄكد من مﻼءمة العقد له ويستمر للطرف الذي وضع البند ﳌصلحته وʪلتاﱄ يقوم  بفس




 دقع ﱃإ رابتخﻻا تﲢ لمعلا دقع بلقنيو ﺦسافلا طرشلا طقسي ﱄاتلʪو رابتخﻻا ةﱰف ءاهتنا دعب دقعلا ذيفنتب
.تابلا يدرفلا لمعلا دقع دعاوقل ًاعضاخ اهدعب نوكيو تʪ لمع  
ا ﺲسأ دق رابتخﻻا تﲢ لمعلا دقع نوكي كلذبو هفاشتكϵ بغري ام دقعلا ﰲرط ﻼكل فشكو ةيلامعلا ةقﻼعل
 .حاجنب رابتخﻻا ةﱰف تيضق ام لاح ﰲ ًﻼبقتسم ةيلامعلا ةقﻼعلا حاﳒ ﱃإ يدؤيام ،رخﻵا فرطلا ىدل  
 
:ﺐﺗاﻜلل ةيﺗاﺬلا ةﲑسلا  
      قشمد ةعماج نم قوقﳊا سويرولكب ةجرد ىلع لصاح ،ةيسنﳉا يروس يماﳏ ،بيطﳋا ناوفص مّاﲤ
/ماع٢٠١١ بتاكم ةدع ىدل ًاينوناق ًاراشتسم لمع ،ةيﺰيلاﳌا ةيمﻼسﻹا مولعلا ةعماﲜ نوناق ﲑتسجام بلاطو ،
ف عيﲨ ثوﲝو ʮاضقب متهي ،تاونس ةسﲬ نم رثكﻷ نامع ةنطلس ﰲ ةاماﳏ ﱄاّمعلا نوناقلا ًاصوصخو نوناقلا عور
 ،باقعلاو مارجﻹا ملع ،لفطلاو ةأرﳌا قوقح ،كيشلا :ﰲ ةقرفتم تʪاتكو ىرخأ تامامتهإ هيدلو ،يئاﺰﳉاو يراجتلاو
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